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  ملخص ال

جل  التنمية المستدامة للغابات ارتبط مفهوم
أ
خير النموذج المنشود من ا

أ
صبح هذا الا

أ
ين ا

أ
بظهور التنمية المستدامة عموما، ا

استنزاف للثروات الطبيعية، حيث تقوم و ثمواجهة مشاكل العصر الحالي الناتجة عن تنامي حركة التصنيع وما نتج عنها من تلو  
 التنمية المستدامة على مراعاة التوازن بين 

أ
ا التنمية المستدامة للغابات  فترمي و الاقتصاية والاجتماعيةو بعاد البيئيةالا م 

أ
الثقافية،  ا

الايكولوجية في مواجهة التهديدات مراعاة قيمته و ك فالة استغلال التراث الغابي باعتباره ثروة اقتصادية مهمة، مع  الحفاظ عليهإلى 
تقوم التنمية المستدامة للغابات في تحقيق و البيئية للعصر، وكذا تثمين دوره في تلبية الحاجات الاجتماعية للسكان المحليين. 

 الوقاية. 
أ
همها مبدا

أ
هدافها على مبادئ عديدة ا

أ
لية وق ا

 
ائية وقبلية تحاول هذه الدراسة البحث عن مدى إسهام الترخيص الإداري كا

التعرية في التشريع الجزائري في تحقيق الموازنة بين مصلحة والاستغلال وللمشروعات التي تنصب على الثروة الغابية كالاستعمال 
صول الطبيعية وإنتاجية، و هدف تحقيق منافع اقتصادية  وبينهذه الثروة،  وحفظالحماية 

أ
كذا اجتماعية بما يك فل استمرار هذه الا

داءفي 
أ
جيال المتعاقبة على مر  الخدمات، وزيادة مردودها من السلع وو يفتها الايكولوجية، وظ ا

أ
ن  تلبية الحاجيات للا

أ
زمنة دون ا

أ
الا

و الانحسار. 
أ
 يصيبها التلف ا

 .الاستغلال ،الترخيص، الوقاية ،التراث الغابي، المستدامة التنمية: المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Le concept de développement forestier durable est lié à l’émergence du développement durable en 

général qui est devenu le modèle souhaité pour faire face aux problèmes résultent du mouvement croissant 

d’industrialisation tel l’épuisement des ressources naturelles. Le développement durable prend en compte 

l’équilibre entre les dimensions environnementale et économique et social. le développement forestier durable 

vise à faire en sorte que le patrimoine forestier soit exploité en tant que ressource économique importante, tout 

en préservant sa valeur écologique, et à apprécier son rôle dans la satisfaction des besoins sociaux de les 

résidents locaux basées sur le principe de prévention. Cette étude tente de déterminer dans quelle mesure 

l’autorisation administrative contribue, en tant que mécanisme préventif à des projets axés sur les ressources 

forestières, tels que l’utilisation, l’exploitation et défrichement en la législation algérienne Pour réaliser 

l’équilibre entre les dimensions de la protection et de la préservation de ce patrimoine et les dimensions 

économique et sociale et répondre aux besoins des générations futures sans être endommagés ni supprimés. 
Mots-clés : Développement durable, Patrimoine forestier, Prévention, Licence, Exploitation. 

Abstract  

The concept of sustainable forest development has been linked to the emergence of sustainable 

development in general. The latter has become a desired model to face the dilemma of the natural resources 

depletion. Sustainable development aims to balance between environmental, economic, social and cultural 

dimensions. Sustainable forest development aims at ensuring the exploitation of the forest heritage and the 

preservation of its ecological and social value. To achieve its objectives sustainable forest development is 

established on the basis of the prevention principle. This study attempts to investigate the extent to which 

administrative authorization contributes as a preventive mechanism imposed on forest projects such as the use, 

exploitation and clearing in Algerian legislation in achieving the balance between preserving this heritage and 

achieving economic and social benefits. 

Keywords: Sustainable development, Forest heritage, Prevention, Authorization, Exploitation. 
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 مقدمة

هم      
أ
حد ا

أ
صبحت التنمية المستدامة ا

أ
رات المؤش   ا

صبحت والعالمية لاستمرارية البشرية في الوقت الحالي، 
أ
ا

لحفاظ على إلى ابذلك التنمية المستدامة للغابات التي ترمي 

الايكولوجية لجميع ووتقوية القيم الاقتصادية والاجتماعية 

نواع الغابات خيارا لا
أ
ن  سلامة الغابات من سلامة  ا

أ
غنى عنه، لا

جيال المتعا وسلامة نسانالإ
أ
مان لبقائه. وقبة، الا

أ
ام ا  صم 

تقتضي التنمية المستدامة للتراث الغابي استمرارية     

 الغابات في 
أ
الاجتماعية ونتاجية الاقتصادية الإداء وظائ فها ا

زمنة المتعاقبة، 
أ
جيال المقبلة، والايكولوجية عبر الا

أ
لصالح الا

صبح من الضروري 
أ
المفرط لهذه الثروة  تفادي الاستغلاللذا ا

ة المتميزة بالعطوبية الكبيرة لضمان الحفاظ على الطبيعي

صول الطبيعية الغابية، 
أ
قل  والا

أ
التكاليف  يجب إحراز ذلك با

قل  و
أ
ضرار،  ا

أ
ق هذا الهدف إلا  من خلال تقرير لا يتحق  والا

ليات قانونية وقائية. 
 
سلوب وقائي وا

أ
جدر اتباع ا

أ
يعد  من الا

و ويراعي سبل حماية التراث الغابي 
أ
الاستثمار فيه استغلاله ا

سلوب  لعل  وتوازنا بين مختلف المصالح،  قبما يحق  
أ
نسب ا

أ
ا

داري المسبق الذي يخضع لسلطة الإوقائي هو الترخيص 

و التقديرية على حسب كل  
أ
دة ا ين يساهم  الإدارة المقي 

أ
حالة، ا

و المشروع التنموي من مرحلة ما قبل في تتب  
أ
ع النشاط ا

 الشروع فيه لحين انتهائه.

س المشر  لقد     لية الوقائية ضمن كر 
 
ع الجزائري هذه الا

في نصوصه والنظام العام للغابات،  نالمتضم   48/21القانون 

جل حماية الغابات 
أ
الحفاظ عليها من مختلف والتطبيقية لا

خطار ذات المصدر البشري التي تحيط بها كالاستعمال 
أ
الا

وث ي حدهذا بغرض توق  والنار،  الاستغلال والتعرية وإشعالو

ضرار قد لا
أ
و يمكن ذلك مع كلفة مرتفعة.  ا

أ
 يمكن إصلاحها، ا

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى فعالية    

 السبل 
 
رة التي تتدخ  والا ل بها ليات القانونية الوقائية المقر 

زنا في رك  و تحقيق التنمية المستدامة للتراث الغابي،  الإدارة في

هم  
أ
يفرضه  الإداري الذيفي الترخيص  لوسيلة تتمث   ذلك على ا

ن النظام العام للغابات في الجزائر  القانون نصوصه والمتضم 

قبلي لمزاولة  الإدارة كشرطتمنحه  والذيالتنظيمية، 

 بالثروة الغابية. مشروعات تمس  

داري الإانطلاقا من الطابع الوقائي للترخيص    

ثير على  فروضالمسبق الم
أ
الثروة على المشروعات ذات التا

نظرا لارتباط والغابية القائم على فكرة الوقاية خير من العلاج، 

تي: 
 
 الوقاية بالتنمية المستدامة نطرح الإشكال الا

أ
 مبدا

ي      
أ
لية وقائية  داري الإمدى یساهم الترخيص  إلى ا

 
كا

المستدامة للتراث الغابي في التشريع  التنمية تحقيقفي 

 ؟الجزائري 

يت اتباع الإللإجابة عن      
أ
شكال سالف الطرح ارتا

 الخطة 
 
 تية:الا

ول:المبحث 
أ
التنمية علاقة الترخيص الإداري ب الا

 الغابي.المستدامة للتراث 

لية لحماية التراث  الإداري  الترخيص الثاني: المبحث
 
كا

 .48/21ضمن قانون الغابات  الغابي

ول: 
أ
داري بالمبحث ال التنمية علاقة الترخيص الإ

 الغابيالمستدامة للتراث 

دة صنفين      يواجه التراث الغابي ك ثروة طبيعية متجد 

لان في إزالة الغابات وتدهورها، رئيسيين من التهديدات يتمث  

ن  
أ
 قتدهورها يتعل   ق بالكمية فإن  إزالة الغابات تتعل   ففي حين ا

  إلىنظرة  وبإلقاءبالنوع. 
أ
سباب الكامنة وراء إزالة الغابات الا

ن  و
أ
هم   تدهورها نجد ا

أ
و الاستعمال البشري ا

أ
ها هو الاستخدام ا

 لهذا المورد الطبيعي.

لتوفير و إزالة الغابات كوسيلة لتحقيق النمو، تتم       

عداد المتزايدة من البشر، حيث 
أ
فضل للا

أ
مستويات معيشة ا

 
أ
راضي اعتمدت المجتمعات باستمرار على الغابات، والا

شجار بصفة عامة لتلبية حاجاتها من الغذاءالمشج  
أ
 رة ، والا

 ، في حين السكنو
أ 
استعمال التراث الغابي و استغلال ن  ا

ن يتم  
أ
ج تنموي يضمن استمرارية هذه ذ وفق نمو يجب ا

جيال البشرية 
أ
دة في خدمة ا صول الطبيعية المتجد 

أ
الا

و مقارلا يتحق  و المتعاقبة،
أ
بة ق ذلك إلى من خلال نهج ا

ول( 
أ
 التي يتم  التنمية المستدامة للثروة الغابية )المطلب الا

هم   ذي يُعد  داري الالإتحقيقها من خلال الترخيص 
أ
حد ا

أ
 ا

 اداري المكر  الإوسائل الضبط 
أ
ط التحو  و لوقايةس لمبدا

 )المطلب الثاني(.

ول: التنمية المستدامة للتراث الغابي
أ
 المطلب ال

يشمل مصطلح التراث الغابي العديد من المفاهيم     

راضي المشج  والتي تنضوي تحته كالغابات 
أ
حرا الا

أ
، جرة، الا
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 بكل   التراث الغابي الغابات حيث يندرج ضمنالعقار الغابي، 

شجار 
أ
ن سنبي  ونباتي، وبيولوجي حيواني  عتنو  وما تحتويه من ا

تي كل  
أ
و  )الفرع ة حدمفهوم على  فيما يا

أ
يقتضي الحفاظ ل(، والا

فيما  ،التنمية المستدامةنموذج على هذه الثروة تسييرها وفق 

حديث م بالتنمية المستدامة للغابات كمفهو هعلييصطلح 

ع اهتمام الحركة التشريعية الدولية بحماية الغابات اقترن بتوس  

 )الفرع الثاني(. 

ول: مفهوم التراث الغابي
أ
 الفرع ال

رع إلى تحديد المقصود بالغابة ض في هذا الفنتعر      

راضي المشج  
أ
ولا( والا

أ
 العقار الغابي )ثالثا(. رة )ثانيا( ثم  )ا

ول: مفهوم الغابة
أ
 ا

ف المشر       ع الجزائري الغابة من الناحية القانونية عر 

ن   48/21من القانون  84في المادة 
أ
راضي  "ها: با

أ
جميع الا

نواع غابية على شكل تجم  
أ
غابية في حالة  عاتالمغطاة با

الغابية  عاتعلى تعريف التجم   هنفسالقانون  نص  "، وعادية

 تجمع عات الغابية في حالة عادية كل  قصد بالتجم  : " يُ بقوله

 يحتوي على:

شجرة في الهك تار الواحد في حالة نضج في  288  -

 شبه الجافة.والمناطق الجافة 

شجرة في الهك تار الواحد في حالة نضج في  088 –

 .2شبه الرطبة"والمناطق الرطبة 

ع الجزائري في إطار نلاحظ من خلال تعريف المشر     

ه قد اعتمد على معيارين ن 
أ
 تحديده للقوام التقني للغابة ا

و الكمي 
أ
ساسيين هما، المعيار العددي ا

أ
المعيار الجغرافي، وا

دنى في تح حيث اعتمد المعيار الكمي في
أ
شجار الا

أ
ديد عدد الا

و  100الهك تار الواحد ب  
أ
اعتمد المعيار وشجرة،  300ا

شجار الذي يتراوح ما بين حد   الجغرافي
أ
دد عدد الا ين ح 

أ
دنى  ا

أ
ا

و  100من 
أ
ن توجد في كل   300ا

أ
منطقة جغرافية  التي يجب ا

الجافة  وشبهذات خصائص مناخية كالمنطقة الجافة 

 الرطبة.المنطقة الرطبة وشبه و

ف منظم       ن  والزراعة  ةتعر 
أ
غذية الغابات با

أ
راضي الا

أ
ها الا

ك ثر من 
أ
شجار يزيد  8,5التي تبلغ مساحتها ا

أ
هك تار مع ا

ك ثر من  85ارتفاعها عن 
أ
متار ، وا

أ
في المائة من الغطاء  28ا

شجار القادرة على الوصول إلى هذه العتبات في 
أ
و الا

أ
الشجري ا

راضي الزراعية 
أ
الموقع، ولا تندرج ضمنها في الغالب الا

و
أ
بهذا يكون هذا التعريف قد وضع معيارين هما . و1الحضريةا

ن تبلغ 
أ
و يمكن ا

أ
شجار التي تبلغ ا

أ
رض  85وجود الا

أ
متار با

أ
ا

معيار غياب وهك تار من جهة  8,5تفوق مساحتها 

رض.
أ
خرى لهذه الا

أ
 الاستخدامات الا

طر    
أ
يضا مؤتمر الا

أ
مم المتحدة اقترح ا

أ
اف لاتفاقية الا

ن تغي  
أ
ر المناخ في دورته السابعة تعريفا للغابة الإطارية بشا

ن  
أ
رض ذات مساحة لا تقل   ها كل  مفاده با

أ
هك تار واحد  8.5عن  ا

شجار  08إلى  28مع نسبة تتراوح ما بين 
أ
في المائة من الا

ن تصل عند النضج إلى تغط  
أ
ية، والتي يمكن ا ي المساحة الكل 

متار 5إلى  1عن  لا يقل  ارتفاع 
أ
.  إن  هذا التعريف جاء عاما 0ا

د،  يستند إلى المعيار العددي من دون معيار جغرافي محد 

ن  نمو  
أ
عوامل  م فيهك ثافتها تتحك  و الغابات  على الرغم من ا

 طبيعية.ومناخية 

من خلال عرض هذه التعريفات على المستوى    

ه لا يوجد تعريف دقيق  حضالداخلي يت  والدولي  ن 
أ
دلنا ا  ومحد 

هو ودولة في وضع تعريف لها،  لذا فقد اجتهدت كل  وللغابة، 

ن حماية الغابات 
أ
تنميتها وما يعكس في نظرنا عدم التوافق بشا

 ملزم. غياب صك   المستدامة على المستوى الدولي في ظل  

راضي المشج  
أ
 رةثانيا: ال

راضي مشجرة لا تندرج ضمن تصنيف فئة  د  عتُ     
أ
ا

رض تغط   الغابات كل  
أ
شجار  8,5ي مساحة تزيد على ا

أ
هك تار با

متار وغطاء شجري بنسبة من  85تصل إلى ارتفاع 
أ
 28إلى  85ا

شجار قادرة  المائة،في 
أ
و ا
أ
و  علىا

أ
الوصول إلى تلك العتبات ا

ك ثر من 
أ
شجار با

أ
في  28غطاء مختلط من الشجيرات والا

راضي الزراعية ، وئةاالم
أ
ولا تدخل ضمنها الا

أ
 .8الحضريةا

 ثالثا: العقار الغابي

و الغابات الإ غالبا ما تتم     
أ
شارة إلى التراث الغابي ا

هذا بالنظر إلى طبيعته القانونية والعقار الغابي،  مصطلحب

شجارالغابة  فصن  كشيء، حيث تُ 
أ
ف وكعقار.  والا قد عر 

ه  ن 
أ
بحيزه  شيء مستقر   "كل  المشر ع الجزائري العقار على ا

ما عدا  وثابت فيه ولا يمكن نقله دون تلف فهو عقار، وكل  

ه  ومن. 5ذلك من شيء فهو منقول"  خلال هذا التعريف فإن 

شجار عقارات بالطبيعة مادامت  د  عتُ 
أ
جميع النباتات والا

ص  
أ
رض، وهي ثابتة ومتغلغلة بها، متا

أ
يمكن نقلها  لاولة في الا
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أ
شجار دون تلف دون تلف، مع العلم ا

أ
ق إمكانية نقل الا ن  تحق 

صبح متاحا مع التطور العلمي والتكنولوجي، وهذا ما من 
أ
ا

نه 
أ
نواعه، إلا  ا

أ
ن يؤثر على تعريف العقار بالطبيعة وا

أ
نه ا

أ
شا

ولى في  االشجرة والغابة عموما عقار  تظل  
أ
بالنظر لطبيعته الا

صل العام.
أ
 الا

ف قانون التوجيه العقا    ري رقم بالنتيجة فقد عر 

ه " كل   08/15 ن 
أ
رض تغط   العقار الغابي با

أ
يها غابة في شكل ا

شجرة في الهك تار في المنطقة  088نباتات تفوق ك ثافتها 

شجرة في المناطق القاحلة وشبه  288والرطبة وشبه الرطبة 

ن تمتد  
أ
 28يفوق ما  إلىمساحتها الكلية  القاحلة على ا

ضاف المشر  6صلة"هك تارات مت  
أ
الجزائري مصطلح  ع . فيما ا

حراج 
أ
و ما يُ والا

أ
بالتشجير  ىسم  التكوين الاصطناعي للغابة ا

إعادة التشجير إلى تعريف العقار الغابي حين إصداره و

ع وبذلك يكون المشر   .1888/7225للمرسوم التنفيذي رقم 

ة معايير لتحديد المقصود بالغابة الجزائري اعتمد على عد  

، والعدد لمناخياوالغابي، وهي الموقع الجغرافي  ربالعقاو

ووكذلك المساحة 
أ
 .4عالتوس  ا

راضي ذات    
أ
تندرج ضمن العقار الغابي كذلك الا

رض تغط   قصد بها كل  التي يُ والوجهة الغابية، 
أ
يها نباتات ا

ع عن تدهور الغابات عة في قامتها وك ثافتها وتتفر  طبيعية متنو  

راضي 
أ
و الرعي، وتشمل ا

أ
و الحرائق ا

أ
شجار ا

أ
بسبب قطع الا

حراش 
أ
 . 0الخمائلوالا

ملاك إلى ف الثروة الغابية من حيث ملكيتها صن  تُ    
أ
ا

ل  2006من دستور  24ة وطنية عمومية بحسب الماد   المعد 

درج، 1826م سنة المتم  و
أ
ملاك الوطنية  فيما ا

أ
قانون الا

خر 08/08
 
ملاك الوطنية  هو الا

أ
ملاك الغابية ضمن الا

أ
الا

 .منه 25العمومية الطبيعية، وهذا بموجب المادة 

 الفرع الثاني: مفهوم التنمية المستدامة للغابات

د     
 
م السريع وغير المتوازن للتقد   النمو  لقد ول

ثار 
 
غير منضبطة صاحبها تنامي سلسلة من  االصناعي ا

 
أ
صبح التدهور البيئي المشاكل ذات الطابع البيئي، حيث ا

ر، الجفاف، استنزاف د في صور عديدة كالتصح  المتجس  

ما انجر  عنه في الواقع الاجتماعي من فقر والثروات الطبيعية، 

ي واقعا مفروضا على البشرية في عصرنا تدهور صح  وبطالة، و

النقص  في ظل  ولتعاظم هذه المعضلات،  . ونتيجةالحالي

رض على  المستمر  
أ
للموارد الطبيعية نتيجة إضعاف قدرة الا

من مع البيئة نساني الإالتجديد ظهرت الحاجة لترشيد التعامل 

ولا(، 
أ
جل  اهذوخلال تبني نموذج التنمية المستدامة )ا

أ
من ا

صول الطبيعية، 
أ
 هوعلى وجالحفاظ على استمرارية الا

 الخصوص الغابات )ثانيا(.

ول:
أ
 امةالتعريف بالتنمية المستد ا

نه    
أ
 البحث عن نموذج جديد للتنمية من شا

أ
بدا

نساني بعد طرح إشكالية الحفاظ على م الإبقاء على التقد  الإ

ة نهاية ستينيات القرن الماضي، ولاسيما بعد البيئة بشد  

 انعقاد 
أ
الذي ، و2071نسانية عام الإمؤتمر حول البيئة  لو  ا

مام التحد  
أ
نسان، الإالتنموية التي تواجه بيئة  ياتوقف ا

وصى بالاستغلال الذي لا يو
أ
خطر الانحسار ب بتسب  ا

ة 28الاختفاءو مم المتحد 
أ
.  هذا فيما قامت الجمعية العامة للا

بإنشاء لجنة خاصة  2040سنة  04/262بموجب قرارها رقم 

بالنموذج ولدراسة مشاكل البيئة في إطار علاقتها بالتنمية، 

 الاقتصادي 
 
طلق عليها اسم " الل ،نذاكا

أ
جنة العالمية للبيئة ا

عمالها عام والتنمية"، و
أ
بتقديم تقريرها  2047التي اختتمت ا

 .22المعنون ب  "مستقبلنا المشترك" برئاسة السيدة بروتنلاند

ف تقرير بروتنلاند التنمية المستدامة      نها:عر 
أ
" با

جيال الحالية دون المساس التنمية التي تلب  
أ
ي احتياجات الا

جيال 
أ
فهي  وبالتالي، 21القادمة على تلبية احتياجاتها"بقدرة الا

و التنمية على المدى البعيد  المتواصلة،التنمية 
أ
ر وا التي تقد 

 الجيل المستقبلي في تحقيق الرفاه. حق  

 التنمية المستدامة بشكل مستقل      
أ
 مبدا

أ
منذ  نشا

ساسا حقيقيا لتوجيه السياسات  2001سنة 
أ
ليكون بذلك ا

ق باستغلال الموارد الطبيعية الاقتصاديو البيئية ة فيما يتعل 

دة كالغابات،  تحديد العناصر الجوهرية قد تم  و المتجد 

ت الإشارة بشكل رئيسي لعناصره الإجرائية له، حيث تم  و

هي و من إعلان ريو، 4 - 0الجوهرية ضمن المبادئ من 

في  تشمل دمج حماية البيئة والتنمية الاقتصادية؛ الحق  

التنمية؛ الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ؛ التوزيع 

ا  م 
أ
جيال(، ا

أ
جيال )العدالة بين الا

أ
العادل للموارد بين الا

ها في يلإشارة ت الإبالنسبة للعناصر الإجرائية الرئيسية فتم  

ل في المشاركة العامة في صنع القرار تتمث  و ،27و 28المبادئ 

ثر البيئي
أ
 .20وتقييم الا
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ساس ى المشر  بن  ت   
أ
ع الجزائري التنمية المستدامة كا

جل حماية البيئة، و جوهري 
أ
مقاربة ضرورية لاسيما من ا

و  
أ
صدر بذلك ا

أ
التنمية  إطارل قانون لحماية البيئة في فا

لغى قانون حماية البيئة 80/28المستدامة رقم 
أ
، والذي ا

ليات القانونية الملزمةمجس   40/80
 
 دا بذلك الالتزام بفحوى الا

المرنة المنبثقة عن مؤتمرات التنمية المستدامة كمؤتمر ريو و

ف المشر  و ،1881مؤتمر جوهانسبورغ و ،2001 ع قد عر 

الجزائري التنمية المستدامة في المادة الرابعة من القانون 

ن   80/2828
أ
ها " مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية با

ي 
أ
دراج البعد إواقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، ا

جيال الحاضرة 
أ
البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الا

جيال المستقبلية". 
أ
ع بجعل مقاربة لم يك تف المشر  ووالا

ساس جوهري لحماية البيئة فقط، 
أ
التنمية المستدامة كا

اصل إصدار النصوص التشريعية التي تحمي مختلف ليو

وساط البيئية في إطار نموذج التنمية والعناصر الطبيعية 
أ
الا

مثال ذلك قانون الجبل، قانون المجالات والمستدامة، 

خطار الإالمحمية، قانون تهيئة 
أ
قليم، قانون الوقاية من الا

 غيرها.والكبرى، 

دارة المستدامة للغ  اباتثانيا: المقصود بالإ

وصت اللجنة العالمية للبيئة      
أ
التنمية ولقد ا

مم 
أ
ساسيا للا

أ
 ا
أ
ن تكون التنمية المستدامة مبدا

أ
)بروتلاند( با

ة،  اتللدول، وللقطاع الخاص، والمتحد  المجتمع  ومنظم 

ست الصكوك القانونية ، والمدني انطلاقا من هذا فقد كر 

ة تلك المنبثقة عن مؤتمر خاص  والملزمة،  وغيرالدولية الملزمة 

هذا المفهوم ضمن مسار حماية البيئة، ومن  2001ريو لسنة 

ذلك إدماج الغابات ضمن مقاربة تحقيق تنمية متواصلة 

 إدارة هذه الثروة إدارة مستدامة.ومستدامة، و

عُرف مفهوم "الإدارة المستدامة للغابات" قديما منذ     

لمانيفي ك تاب المفك   ،2720سنة 
أ
 Hans Carlر الا

VONCARLOWITZ،  وقد ظهر انطلاقا من هذا الك تاب

ته بالغابات
أ
، 25مفهوم التنمية المستدامة الذي ارتبط في نشا

شارة إلى هذا المفهوم حديثا ضمن المبادئ ت الإتم   ثم  

التوجيهية للإدارة المستدامة للغابات الاستوائية الطبيعية 

خشاب 
أ
( عام ITTOالمدارية )الصادرة عن المنظمة الدولية للا

، وكذا ضمن إعلان مبادئ الغابات المنبثق عن 262008

ن يكون المقصود بها إدارة و ،2001مؤتمر ريو 
أ
يمكن ا

 الغابات وفقا لمبادئ التنمية المستدامة.

دارة المستدامة للغابات، الإ اتريفتعاختلفت     

 صك  دقيق، حيث وصف د وصعب الوصول إلى تعريف موح  و

مم ال
أ
مم المتحدة للغاباتالا

أ
 متحدة للغابات من منتدى الا

ه ي 1887لسنة  ن 
أ
ن مفهوم لحد   ل  ظمفهومها با

 
 اديناميكي االا

وتقوية  ؟؟؟هي تهدف في مجملها إلى الحفاظ على، واومتطور 

نواع الغابات لصالح 
أ
القيم الاقتصادية والاجتماعية لجميع ا

جيال الحالية والمستقبلية
أ
 .27الا

من  انموذج الإدارة المستدامة للغابات جزء د  عيُ     

ساسي في إنتاج تقنيات الحفظ غير المباشر، يتمث  
أ
ل هدفه الا

 
أ
جال طويلة انطلاقا من الا

 
خشاب بصفة مستدامة على مدى ا

ن  الحفاظ على الإمدادات 
أ
منطقة غابية معينة. حيث ا

ب كذلك الحفاظ على ك تلة ة من الخشب يتطل  المستمر  

ع تسهيل صيانة موائل للتنو   تعمل كذلك على، التي الغابات

ى لإبهذا فالإدارة المستدامة للغابات ترمي و. 24البيولوجي

هداف الاقتصادية وفي الوقت 
أ
الحفاظ على  هنفستحقيق الا

خرى.والطبيعة 
أ
 القيم الا

 المطلب الثاني: 
أ
نفاذ مبدا داري في اإ دور الترخيص الإ

 اتالتنمية المستدامة للغاب الوقاية لتحقيق

 الوقائي بحسب درجة     
أ
ليات إنفاذ المبدا

 
تتباين ا

و المنتج  الشك  
أ
ثيراته المحتملة على وفي سلامة النشاط ا

أ
تا

هم  و. التراث الغابي
أ
 هذه  يعد  ا

 
 الترخيص.والحظر  :لياتالا

في حماية النظام  اي الترخيص الإداري دورا هام  يؤد     

حماية مستدامة وعامة، وفي تحقيق تنمية  البيئي بصفةالعام 

و قبلي اللتراث الغابي لكونه إجراء سابق
أ
ي   اا

أ
نشاط  عن مباشرة ا

ول(، 
أ
ثارا خطرة )الفرع الا

 
ن يفرز ا

أ
 سهو بذلك يكر  ويمكن ا

 الوقاية الذي 
أ
حد  يُعد  مبدا

أ
 ا

أ
المبادئ التي تقوم عليها  هم  ا

 التنمية المستدامة للغابات )الفرع الثاني(. 

ول:الفرع 
أ
 داري المسبقلإ امفهوم الترخيص  ال

هداف الضبط    
أ
جل تحقيق ا

أ
 الإدارة من ا

أ
غالبا ما تلجا

الة في حماية وسائل وقائية فع  و الإداري البيئي إلى إجراءات 

في لاسيما ل التي تتمث  والبيئة عموما، والثروة الغابية خاصة، 

تي سنبي  ف. والترخيص نظام
أ
، ن المقصود بالترخيصيما يا
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جراءات التقنية والإدوره في الحفاظ على النظام العام البيئي، و

 ه.لالسابقة 

ول: 
أ
جراء قبلي وقائيداري الإ الترخيص تعريف ا  كاإ

    
أ
ف الا الترخيص  PIERRE LIVETستاذ يعر 

ن  
أ
ي صادر من جانب المسبق با

أ
ه "عمل إداري وحيد الطرف ا

هيل تشريعي 
أ
واحد، ذي صبغة فردية، صادر بناء على تا

صلية
أ
و عن (رئيسية)صريح، إما من سلطات إدارية ا

أ
، ا

و هيئات تابعة لها مباشرة، بحيث يتوق  منظ  
أ
ف على مات ا

سيس إصدارها وتسليمها ممارسة نشاط معي  
أ
و إنشاء وتا

أ
ن ا

و مهن مة معي  منظ  
أ
نة تجسيدا لحرية العمل وامتهان حرفة ا

و ممارسة حرية التجمع، 
أ
و جمعية )معينة ا

أ
سيس نقابة ا

أ
تا

سيس حزب سياسي.خير
أ
و تا

أ
و دينية ا

أ
و ثقافية ا

أ
 (20ية ا

ستاذ عزاوي     
أ
فه الا من حيث وظيفة الترخيص، يعر 

ه " وسيلة قانونية إدارية تمارس بواسطتها  ن 
أ
عبد الرحمن با

السلطة الإدارية رقابتها السابقة وحتى اللاحقة على النشاط 

كانية فهو إجراء إداري له دور وقائي، يعطي الإدارة إم ي،الفرد

فراد حقوقهم 
أ
المحافظة على النظام العام لدى ممارسة الا

و تنظيم 
أ
خطار النشاط الفردي ا

أ
وحرياتهم ووقاية المجتمع من ا

مزاولته بهدف توقي الاضطرابات في المجتمع ومنع الإضرارَ به 

الذي  هنفسهو تقريبا التعريف و. 18وحماية النظام العام به"

فه من  ستاذ حمد جمال عثمان جبريل الذي يعر 
أ
ساقه الا

ثره ودوره في مراقبة النشاط الفردي بقوله " 
أ
منظور وظيفته وا

ي لا الترخيص قرار سابق: فهو يتوق  
أ
ف عليه ممارسة النشاط، ا

يجوز ممارسة هذا النشاط قبل الحصول عليه، فهو قرار إداري 

ذي يخضع له، فهو قرار يصدر قبل البدء في تنفيذ النشاط ال

 .12بداية لممارسة النشاط المشروط به" لازم قانوناً قبل كل  

انطلاقا من هذه التعريفات نستخلص خصائص     

 في: لالترخيص الإداري المسبق التي تتمث  

 
أ
الإداري عمل إداري قانوني صادر من  الترخيص-ا

-جالإداري مستند قانوني،  الترخيص-ب جانب واحد،

 الترخيص-دقيته، وفيه على ت دائم ما لم ينص   الترخيص

 .ووقائيةوسيلة رقابية 

 

دور الترخيص في الحفاظ على النظام العام  ثانيا:

 البيئي

هم  الإيهدف الترخيص    
أ
وسائل  داري باعتباره من ا

 ةلحفاظ على الصح  لداري التي تستعملها الإدارة الإالضبط 

ه يهدف إلى حماية والعامة،  ن 
أ
على السكينة، بالإضافة إلى ا

و حفظ النظام العام البيئي. 
أ
جميع عناصر البيئة الطبيعية، ا

مثلة التراخيص الرامية لصون النظام العام البيئي تلك 
أ
ومن ا

لة على المتمث  و، 80/28التي نص  عليها قانون البيئة الجزائري 

ت سبيل المثال في تراخيص إقامة مشروعات الم
 
نشا

فة،   وتراخيص تصريف النفايات الخطرة وتراخيصالمصن 

ق موضوعها  خرى يتعل 
أ
هدفها والصيد. بالإضافة إلى تراخيص ا

 بحماية الثروات الطبيعية كالغابات.

القانون المتعل ق  ع الجزائري ضمنفرض المشر     

ل  48/21النظام العام للغابات ب موالمعد  وجوب  11المتم 

نشطة التي تنصب على  الترخيصالحصول على 
أ
لعديد الا

إشعال والاستعمال، التعرية، ، ستغلاللاالتراث الغابي كا

 . وغير ذلكالنار، 

نشطة     
أ
إن  الحكمة من فرض الترخيص على بعض الا

ل استباقيا في المرتبطة بالغابات هو تمكين الإدارة من التدخ  

و المقترح من طرف 
أ
وجه القيام بالنشاط المزمع ا

أ
تحديد ا

فراد، ا
أ
بالتالي تحقيق هدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة ولا

و الاستغلال 
أ
لوقاية هذه الثروة الطبيعية من خطر التلف ا

ص به ع المشروع التنموي المرخ  المستنزف، بالإضافة إلى تتب  

ثناء تنفيذه
أ
جل ا

أ
صول الطبيعية من جهة،  لا

أ
الحفاظ على الا

قل  و
أ
خرى با

أ
ضرار ا تنفيذ المشروع التنموي من جهة ا

أ
لا

هداف تحقيق التنمية و التكاليف.و
أ
هو بذلك يستجيب لا

  المستدامة.

جراء تقني للحصول  ثانيا: دراسة ثر البيئي اإ
أ
تقييم ال

داري   على الترخيص الإ

تحت طائلة عدم وب الحصول على الترخيص يتطل      

حيان 
أ
و إجراءالقبول في بعض الا

أ
ثر البيئي ا

أ
 دراسة تقييم الا

ثير مندراسات 
أ
ن  التا

أ
جل تحديد درجة الخطر الذي يمكن ا

أ
ا

ع الجزائري في المادة المشر   . وقد نص  ض له الثروة الغابيةتتعر  

على وجوب خضوع  80/28من قانون حماية البيئة  25

ت الثابتة،  كلالهياومشاريع التنمية 
 
عمال التي ووالمنشا

أ
الا



داري فيدور   فعمر مخلو                                                                          تحقيق التنمية المس تدامة للتراث الغابي في التشريع الجزائري الترخيص الإ

 1049 - 01 العدد 41المجلد                                                                      440                                                           مجلة العلوم الاجتماعية     

ن تؤث  
أ
و لاحقا على يمكن ا

أ
و غير مباشرة، فورا ا

أ
ر بصفة مباشرة ا

نواع 
أ
وساط والفضاءاتالا

أ
التوازنات الايكولوجية والطبيعية  والا

ثير.
أ
و موجز للتا

أ
 إلى دراسة ا

ثر البيئي    
أ
م المشرع الجزائري دراسات تقييم الا قس 

ثير البيئي، 
أ
ثير. وإإلى دراسة التا

أ
م المشر  ولى موجز التا  ع قد نظ 

ثر البيئي و الجزائري مجال 
أ
كيفيات إجراء دراسات تقييم الا

ن قائمة  87/288المرسوم التنفيذي رقم ضمن  المتضم 

فة لحماية البيئة ت المصن 
 
، والمرسوم التنفيذي رقم 10المنشا

د لمجال تطبيق ومحتوى 87/285 كيفيات المصادقة و  المحد 

ثيرو على دراسة
أ
 .18على البيئة موجز التا

نها " عملية تنبئية يُ    
أ
ثر البيئي با

أ
قصد بدراسة تقييم الا

ثير نشاط ما على البيئة المحيطة به، و
أ
على  وبناءتقييمية لتا

ثيرات الاقتصادية 
أ
ثير المدمج فيه التا

أ
بما  عيةالاجتماوهذا التا

ثيرات الصحية 
أ
ثيرات المختلفة على عناصر البيئة وفيها التا

أ
التا

خذي عرض على مت  إعداد تقرير الدراسة الذي يُ  الطبيعية يتم  

تنفيذ المشروعات بما والقرار للعمل على التخطيط السليم 

ثار السلبية  قيحق  
 
ثار  وتعظيماتلافيا للا

 
هي ، ويجابيةالإللا

قل  
أ
 عملية تساعد الدول على تحقيق التنمية المستدامة با

ضرار على مواردها البيئية والبشرية"
أ
 . 15ا

ساسية لحماية التراث د  عتُ    
أ
ثير وسيلة ا

أ
 دراسة التا

ن  
أ
ها تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات البيئية الغابي بسبب ا

و غير المباشرة ووالاقتصادية والاجتماعية 
أ
الثقافية المباشرة و/ا

صول 16للمشاريع التنموية
أ
، وخاصة الصناعية على الا

على إطار ونوعية و عها البيولوجي،الطبيعية الغابية وتنو  

 معيشة السكان . 

ق بالنظام  48/21اد القانون بعد استقراء مو     المتعل 

ن  
أ
ثر  النص   ه لم يتم  العام الغابات لاحظنا ا

أ
على إجراء دراسات الا

ثر و البيئي،
أ
خيرة على المشاريع ذات الا

أ
قد اقتصرت هذه الا

الجسيم على البيئة كالنشاطات الاستخراجية والمحروقات 

سها المشر ع صراحة في قانون المناجم ين كر 
أ
قانون و ...الخ، ا

قة  المحروقات، بالإضافة للنص   عنها في المراسيم المتعل 

خرى المتعل  و بدراسة
أ
نشطة الا

أ
ن  الا

أ
ثير، في حين ا

أ
قة موجز التا

لم يلزم  ، وبالتعريةاستعمال الثروة الغابيةو باستغلال

ثرها على الرغم من عطوبية المصلحة المشر  
أ
ع بضرورة تقييم ا

 المحمية .

ثيرتحق     
أ
هداف التنمية  ق دراسة التا

أ
البيئي ا

ل في المستدامة من خلال إدماجها للاعتبار البيئي المتمث  

صون التراث الغابي ضمن عملية التخطيط لإنجاز مشاريع 

قة بالاستغلال  والاستعمال الاستثمار الاقتصادي المتعل 

ين يقوم التخطيط على عنصر التنبؤ القائم و
أ
خرى، ا

أ
نشطة الا

أ
الا

ثاربالنتائج  يةوتقنعلى دراسات علمية 
 
على البيئة  والا

بتقييم المردود الاقتصادي للمشروع وكلفته البيئية ة، والصح  و

لية تعرف بدراسات التقييم البيئي للمشاريع 
 
من خلال ا

س حماية وقائية للغابات استنادا هي بذلك تكر  والتنموية، 

 الوقاية 
أ
 الحيطة.ولمبدا

  الوقائيتكريس الترخيص للنهج : ثانيالفرع ال
أ
كمبدا

 لتحقيق للتنمية المستدامة

، إن  نشوء التنمية المستدامة كمفهوم مستقل        

 إطاري و 
أ
ه يقوم على مبادئ تساهم في تحقيقهيكمبدا ن 

أ
. 17عني ا

هم  و
أ
المبادئ الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من  نجد من ا

بالخصوص والبيئية، وخلال توجيه السياسات الاقتصادية 

جل استخدام رشيد ضبط ا
أ
لعلاقة بين هذين البعدين لا

 إدماج البيئة ضمن المخططات 
أ
للموارد الطبيعية مبدا

ضرار و الاقتصادية،
أ
المبادئ الوقائية التي هدفها تلافي وقوع الا

ي الوقاية والحيطةعلى البيئة المتمث  
أ
 .لة في مبدا

 مبادئ وقائية لتحقيق التنمية المستدامة كل   د  عتُ    

 الوقاية
أ
 الحيطة، لكونهما يرميان إلى توقي و من مبدا

أ
مبدا

ضرار من خلال ات  
أ
خطار والا

أ
خاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الا

تها من خلال تكريس إجراءات  و التخفيف من حد 
أ
وقوعها ا

ثار ضار  
 
 ة على البيئةاستباقية للنشاط الذي قد تكون له ا

التمييز بين و تفريقاليقع لا غالبا ما و الموارد الطبيعية،و

 الوقاية
أ
 الحيطة، وهذا راجع للخلط مفهوم و مفهوم مبدا

أ
مبدا

 التشريعي في توظيف المصطلحين في النصوص الدولية

ين يتم  و
أ
ن   الداخلية ا

أ
وجه بصورة غير دقيقة، غير ا

أ
ه توجد ا

ين .
أ
 تمايز بين المبدا

 الوقاية لتحقيق التنمية المستدامة
أ
ول: مبدا

أ
 ا

فراد وتوجيهه بما 
أ
 الوقاية إلى مراقبة نشاط الا

أ
يرمي مبدا

من التراث الغابي 
أ
ما المساس با إلى تفادي و سلامته،ويمنع مقد 

ضرار التي تمس  
أ
ب بجودة الغابات، كما يهدف إلى تجن   الا
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 القائل "الوقاية خير 
أ
و الإصلاح إعمالا للمبدا

أ
تكاليف العلاج ا

 ."من العلاج

 الوقاية عل
أ
خطار المعروفة  يى التصد  يقتصر مبدا

أ
للا

و تقل  إوبتدابير  عةالمتوق  و
أ
ضرار،  لجراءات تتفادى ا

أ
نص  والا

ن يلزم  80/28من القانون  80ة ع الجزائري في الماد  المشر  
أ
با

ن يلحق نشاطه  كل  
أ
ضرار شخص يمكن ا

أ
كبيرة بالبيئة  اا

حسن التقنيات المتوف  
أ
بتكلفة اقتصادية رة وباستعمال ا

 ومقبولة، مع مراعاة مصالح الغير. 
أ
هو يختلف بذلك عن مبدا

ى ل ي الحيطة الذي يتصد 
أ
ضرار الخطيرة المحتمل وقوعها ا

أ
لا

ضرار غير مؤكدة، 
أ
 يمكن إصلاحها. جسيمة لاوا

 الوقاية التنمية المستدامة لكونه يحق      
أ
 ىيتوق  ق مبدا

ن  الخطر، ويعتبر 
أ
جدى ا

أ
من مقارعته، منع حدوث الضرر ا

قل  
أ
يه ا ثار المشاكل  حيث تكون كلفة توق 

 
من كلفة معالجة ا

ثار السلبية 
 
البيئية، كما يساهم في التخفيف من الك ثير من الا

 14البيئية الناتجة عن المشروعات التنموية.

 الحيطة لتحقيق التنمية المستدامة.
أ
 ثانيا: مبدا

نسان ة الإالموارد الطبيعية والنظم البيئية وصح   د  عتُ 

ولويات الحساسة التي لا تستوجب الاستهانة بها، ففي 
أ
هي الا

ثر النشاط المزمع القيام به 
أ
حالة وجود عدم يقين علمي حول ا

 على خطورته تغليب الشك   ة والنظم البيئية يتم  على الصح  

ي معلومات علمية عن عدم قابلية إصلاحه بسبب عدم توف  و
أ
ر ا

 التحو  طبيعته، ويحو  
أ
ولئك طي ل المبدا

أ
عبء الإثبات إلى ا

نشطة قد تسب  
أ
يقوم ، حيث 10ب ضررًا خطيرًاالذين يقترحون ا

ساسية هي خطر الضرر المحتمل، 
أ
 على ثلاث ركائز ا

أ
هذا المبدا

جسيم غير القابل للإصلاح، غياب اليقين العلمي الالضرر 

 .08خاذ إجراءات فوريةضرورة ات  و

و    
أ
 لا
أ
ة بصفة صريحة في ل مر  تم تكريس هذا المبدا

 
أ
 الحيطة الوقاية يفض  و، 2001من إعلان ريو  25المبدا

أ
ل مبدا

همية وقيمة البيانات ل العلاجي، ويرك  على التدخ  
أ
ز على ا

خاذ القرار التنموي، ويحمل على الالتزام العلمية في ات  

 باستخدام التدابير الاحترازية بما يتناسب مع الضرر المحتمل

و حدوثها في كل  درجة احتمال وقوع و
أ
 تم  وحالة.  المخاطر ا

 الاحتياط بصفة جلية في الصكوك الدولية الرامية 
أ
تكريس مبدا

ساس التنمية 
أ
إلى الحفاظ على العناصر البيئية والطبيعية على ا

حيائية 
أ
المستدامة مثل بروتوكول قرطاجنة حول السلامة الا

 وكذا ،2001ع البيولوجي لعام ، واتفاقية التنو  1882لعام 

حكام اتفاقية تدابير الصح  
أ
ة النباتية لعام الصح  ة وضمن ا

2008.  

 الاحتياط بالتنمية المستدامة     
أ
ا عن علاقة مبدا م 

أ
ا

مم المت  
أ
د الإعلان النهائي لمؤتمر لجنة الا حدة فقد شد 

وروبا بالنرويج لسنة 
أ
 الحيطة  2008الاقتصادية لا

أ
على دور مبدا

ن   كشرط مسبق ضروري لتحقيق الاستدامة،
أ
حيث جاء فيه ا

ن تستند 
أ
جل تحقيق التنمية المستدامة  يجب ا

أ
من ا

 التحو  
أ
 .02طالسياسات على مبدا

ن  و
أ
 الاحتياط هكذا نرى با

أ
حد الركائز المهمة يعد   مبدا

أ
ا

جل تحقيق تنمية 
أ
ق بالمسار التنموي لا في اتخاذ القرار المتعل 

بالتوازن بين حقوق  تنطوي على مخاطر تخل   مستدامة لا

جيال، 
أ
و الاستنفاذ.والا

أ
ض الموارد الطبيعية للنضوب ا  لا تعر 

داري  : الترخيصالثاني المبحث لية لحماية  الإ
 
ا

 .48/21ضمن قانون الغابات  التراث الغابي

التراث  مايةحإلى داري الذي يرمي الإيندرج الترخيص 

 الذي لا تختلفص، وداري المتخص  الإالغابي ضمن الضبط 

ه يخضع لنظام  ن 
أ
هدافه عن الضبط الإداري العام إلا  من حيث ا

أ
ا

النظام العام للغابات ن هو القانون المتضم  وبه  قانوني خاص  

ن   نصوصه التنظيمية،، وبالنسبة للتراث الغابي
أ
 بالإضافة إلى ا

هداف التي لا داري الخاص يخص  الإالضبط 
أ
توجد ضمن  الا

ا  م 
أ
المحتوى العادي للضبط الإداري العام كضبط الصيد مثلا، ا

داري الخاص الإمن حيث الاختصاص فتعود سلطات الضبط 

  01.بعض الوزراء فقطوللوالي 

صلا 
أ
ا لممارسة نشاط غير محظور ا يكون الترخيص إم 

خير  لكنوعلى التراث الغابي، 
أ
مقتضيات صون هذا الا

مثال ذلك والعام البيئي تفرضه، النظام  فظحوحمايته، و

المطلب )بالاستغلال الترخيص بالاستعمال والترخيص 

ول(، 
أ
صله والا

أ
ا يكون الترخيص لممارسة نشاط محظور في ا إم 

و مضر  
أ
ذلك الترخيص بتعرية  لمثاوبالتراث الغابي،  ا

ملاك الغابية والغابات، 
أ
الترخيص بإشعال النار في الا

الترخيص في جميع الحالات إلى يخضع و)المطلب الثاني(، 

دة للإدارة و المقي 
أ
 .00السلطة التقديرية ا

ول: الترخيص بالستعمال 
أ
 والستغلالالمطلب ال

ساسي على الإلطالما اعتمد 
أ
نسان منذ القدم بشكل ا

ين كانت والغابة في تلبية متطلبات حياته 
أ
إشباع حاجاته، ا



داري فيدور   فعمر مخلو                                                                          تحقيق التنمية المس تدامة للتراث الغابي في التشريع الجزائري الترخيص الإ

 1049 - 01 العدد 41المجلد                                                                      441                                                           مجلة العلوم الاجتماعية     

فراد يتم  
أ
استغلالها واستعمالها  الغابات ملكا مشتركا بين الا

صبحت هذه الثروة محل   دون قيود تذكر،
أ
 حق   إلى حين ا

 ملكية. 

و  إن  
أ
إخضاع التراث الغابي لنظام ملكية سواء خاص ا

صلة بحق    هي لاسيما حق  والملكية،  عام تفر ع عنه حقوق مت 

ان من سلطات المالك  الاستعمال والاستغلال اللذان يعد 

ن يقوم بذلك بن
أ
ن يرخ  الذي له ا

أ
و له ا

أ
 ص لغيره بذلك.  فسه ا

س المشر    عمومية الملكيةإن  تكري 
أ
 ع الجزائري مبدا

هو ما يعطيها و من الدولة المالك الوحيد لها، يجعل 08الغابية

الاستغلال و لوحدها في منح تراخيص الاستعمال الحق  

م المشر   قدو المنصبة على هذه الثروة،  استعمال ع نظ 

نظام خاص هو النظام بموجب الغابية  استغلال الملكيةو

ملاك العمومية  05العام للغابات
أ
دون إخضاعها لقوانين الا

م و عطوبتها،وبالنظر لخصوصية هذه الثروة  عليه كيف نظ 

لة الترخيص بالاستعمال الغابي )الفرع الاول(، المشر  
أ
ع مسا

 وبالاستغلال الغابي )الفرع الثاني(.

و  
أ
 بالستعمال الغابيل: الترخيص الفرع ال

جدر حين الخوض في الترخيص بالاستعمال إن  
أ
ه من الا

خصائصه، ثم نعك ف والغابي بيان طبيعة الاستعمال الغابي 

شخاص 
أ
حيث  منوعلى تحديد نطاق الترخيص به من حيث الا

 موضوعه.

ول: طبيعة الستعمال الغابي
أ
 ا

 ع عن الملكية في القانونالاستعمال المتفر   حق   ن  إ     

د به لا و الخاص يمارسه المالك بنفسه ل ز انتال يجوز لههو مقي 

ر قوي بناءعنه للغير إلا   و مبر 
أ
ن   ،06على شرط صريح ا

أ
 إلا  ا

 يشر إلى "حق   لم 48/21ع الجزائري في القانون المشر  

نظرا لارتباط  ،L’usageما ذكر "الاستعمال" إن  و الاستعمال"،

خير في نظام الغابات بنظام
أ
ملاك العمومية  هذا الا

أ
استعمال الا

استعمال فردي تمنحها الإدارة، لكن  من حيث وجوب رخصة

م رخصة و ؟الرخصة نوع هذهما 
أ
هل هي رخصة الطريق ا

ن  وليكون الجواب لا هذه  ؟الوقوف
أ
ملاك الغابية  لا تلك، لا

أ
الا

ملاك العامةطب  تُ  لا
أ
. وعليه يمكن 07ق عليها معايير تعريف الا

ل الغابي يك تسب نوعا من الخصوصية، ن  الاستعماإالقول 

 قانون يالمنصوص عليها فويجمع بين قواعد الاستعمال 

ملاك العمومية و
أ
 العيني. قواعد استعمال الحق  بين الا

 ثانيا: نطاق الترخيص بالستعمال الغابي.

ق المشر     ع الجزائري للاستعمال الغابي ضمن تطر 

ن النظام المتضم   48/21من القانون  06، 05، 08المواد 

ملاك الغابية 
أ
العام للغابات تحت عنوان " الاستغلال داخل الا

ت المادة "الوطنية ن   08.  نص 
أ
الاستغلال،  له يتمث  على ا

ملاك الغابية الوطنية  40 الاستعمالالمراد به و
أ
داخل الا

و بالقرب منها في 
أ
بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها ا

خيرة 
أ
منتجاتها لحاجاتهم المنزلية  ضعبواستخدام هذه الا

ع من خلال هذه تحسين ظروف معيشتهم. حيث بين المشر  و

صحاب الحق  
أ
هو موضوع  ماوفي الاستعمال  المادة من هم ا

نه )المشر  
أ
ع( سكت في قانون الغابات عن هذا الاستعمال. إلا  ا

و المستفيدين لاستعمال الملك الغابي.
أ
فراد ا

أ
 كيفية مباشرة الا

الترخيص بالستعمال الغابي من حيث  نطاق-2

شخاص
أ
 ال

د المشر    الجزائري  ع حد 
أ
ون الا شخاص الذين يختص 

بالاستعمال الغابي )المستعملون( باعتماده على المعيار 

المكاني، ليكون بذلك السكان الذين يعيشون داخل الغابة 

و بالقرب منها هم وحدهم من يقتصر عليهم استعمال الغابة، 
أ
ا

ر فيه هذا الشرط من خلال عدم من لا يتوف   كل  بهذا يقصى و

د بدقة  مكانية حصولهم على الترخيص. إلا  إ ه لم يحد  ن 
أ
ا

التي تفصل بين السكان  والمسافةالمقصود بجوار الغابة 

ملاك
أ
و الوسيلة القانونية التي لم ينص  والغابية،  والا

أ
لية ا

 
 الا

و الجغرافي لتواجد هؤلاء 
أ
نها تحديد النطاق المكاني ا

أ
من شا

ان. هذا في حين نجد المشر   د المجال السك  ع المغربي قد حد 

ن يتواجد فيه المستعملون عن طريق 
أ
المكاني الذي يمكن ا

محضر التحديد الإداري للملك الغابوي الذي يصادق عليه 

 .00بموجب مرسوم

غابي من حيث الترخيص بالستعمال ال نطاق-1

 موضوعه

د المشر   وجه للاستعمال الغابي، 85ع خمسة )حد 
أ
( ا

من القانون  05المادة  هي واردة على سبيل الحصر في نص  و

هي: وقد اعتمد في تحديدها المعيار النوعي، و، 48/21

ملاك الغابية الوطنية، منتوجات 
أ
ساسية للا

أ
ت الا

 
المنشا

خرى المرتبطة بالغابة 
أ
الغابات، الرعي، بعض النشاطات الا

راضي جرداء ذات طبيعة سبخية و
أ
محيطها المباشر، تثمين ا
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نشطة غير الملو  
أ
ولويتها في عن طريق تطوير الا

أ
ثة المعلن عن ا

 ط الوطني. المخط  

همية الاست
أ
ثاره على الرغم من ا

 
عمال الغابي وا

ن  المشر  
أ
 ا
 
ل المحتملة على التراث الغابي إلا ع الجزائري لم يفص 

وجه هذا الاستعمال، حيث وردت بصفة عامة تفتقد الدقة 
أ
في ا

مام القيام بنشاطات قد تلحق ووالتحديد، 
أ
هو ما يفتح المجال ا

ضرار 
أ
كذا عدم تحديده و باستدامة هذه الثروة لاسيما كالرعي،  اا

ملاك الغابية. للمقصو
أ
ساسية للا

أ
ت الا

 
 د بالمنشا

نظرا للمعالجة المقتضبة لموضوع الاستعمال الغابي    

ت عليه المادة  ع سالفة الذكر، قام المشر   05الذي نص 

د المحد   82/47الجزائري بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 

من  05كيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار المادة و  لشروط

ت المادة و ، 88 48/21القانون  الذي يهدف حسب ما نص 

ولى منه 
أ
حكام المادة لالا

أ
 لاسيما موضوع 05توضيح تطبيق ا

 إجراءات الترخيص. و

بمصطلح جديد يعكس  82/47جاء هذا المرسوم    

وجه الاستعمال الغابي المنصوص عليها في 
أ
من  05المادة ا

الذي يقصد به و، وهو "الاستصلاح"، 48/21قانون الغابات 

ملاك الغابية الوطنية  كل  
أ
عمل استثماري يهدف لجعل الا

نشطة تتمث  
أ
 ل في: منتجة بتثمينها من خلال ا

شجار المثمرة  -
أ
شجار الغابية.وغرس الا

أ
علاف والا

أ
 الا

ة، لاسيما في إ- نتاج الشتلات إنشاء مشتلات مختص 

 المثمرة.

 النحل.وتربية الحيوانات الصغيرة كالدواجن  -

خرى المت   كل  و تصحيح السهول  -
أ
عمال الا

أ
صلة الا

 بحماية التربة.

راضي جرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق  -
أ
تثمين ا

نشطة غير الملوثة
أ
 .82تطوير الا

شكال المتعل ق الإالجزائري  ع تدارك المشر  كما    

و الجغرافي للاستعمال الغابي، بنص  
أ
 هبتحديد الحيز المكاني ا

د المساحات  82/47من المرسوم  80في المادة  ن تحد 
أ
على ا

ملاك الغابية المعنية بالاستصلاح 
أ
على  بناءالواقعة داخل الا

ايكولوجية بتثبيت حدودها واقتصادية  ومعاييرمقاييس تقنية 

ف بالغابات )الفلاحة(،  على اقتراح  بناءبقرار من الوزير المكل 

 من إدارة الغابات.

نمية تحقيق التوثالثا: الترخيص بالستعمال الغابي 

 المستدامة

ن  الترخيص بالاستعمال الغابي 
أ
يمكن استخلاص ا

يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للتراث الغابي من خلال 

بهاالالتزامات  ن على المشر   التي رت  ع على المستفيد، إذ يتعي 

عمال تحقيق هدف المحافظة على 
أ
خير مباشرة جميع ا

أ
هذا الا

متها احترام وهذه الثروة،  حدود القطعة المثبتة في مقد 

ت التربة 
 
بموجب القرار، الشروع في عمليات صيانة منشا

ة النباتات بتنبيه الإدارة إلى استصلاحها، الحفاظ على صح  و

استعمال والحرائق،  خاذ احتياطات ضد  ات  ووجود طفيليات، 

ملاك الغابية 
أ
ن  . وبهذا يت  81طرق العبور الموجودة بالا

أ
 ضح ا

ع من الترخيص بالاستعمال هو المحافظة على هدف المشر  

جل والتراث الغابي 
أ
ك ثر منه الاستثمار فعليا من ا

أ
تثمينه، ا

ن  وتحقيق عوائد اقتصادية. 
أ
الاستعمال  الدليل على ذلك ا

و جوار الغابة، 
أ
هم من والغابي مقتصر على سكان الغابة ا

ية تتمث   مينا بالنظر إلى مبررات واقعية جد 
أ
ل سيكون لها حارسا ا

 بقائهم على الغابة.وفي كونهم ممن يعتمدون في حياتهم 

الترخيص بالاستعمال يساهم في  ن  إخلاصة القول     

صول الطبيعية الغابية مع إمكانية تحقيق عوائد 
أ
صون الا

نشطة 
أ
اقتصادية غير معتبرة لكن مستدامة من حيث نوعية الا

 رة قانونا.المقر  

 الغابيالفرع الثاني: الترخيص بالستغلال 

للعديد من الموارد  نتاج هام  إالتراث الغابي مصدر  د  عيُ 

والمنتجات الطبيعية التي ينبغي قطفها واستغلالها قبل تلفها 

خشاب 
أ
المنتجات الصناعية، ويقصد والفواكه وكالا

ته بالاستغلال  عمال استثمار الشيء للحصول على غل 
أ
القيام با

 ؟الغابات منتجاتواستغلال ثمار  عليه كيف يتم  ووثماره. 

ت المادة  ملاك الوطنية  78نص 
أ
 08/08من قانون الا

نماط استغلال الثروات الطبيعية
أ
ن  النظام القانوني لا

أ
 على ا

 عليهو منها ، منها الغابات يخضع للتشريعات الخاصة بكل  و

ق بالغابات و حكامه  48/21بالرجوع للقانون المتعل 
أ
وجدنا ا

الاستغلال الغابي في الفصل الثالث منه من الباب  تتناول

، حيث 86و 85الثالث المعنون بالاستغلال في المادتين 

قة بالتطريق تنص   ولى على القواعد المتعل 
أ
نقل و القطعو الا

المادة  بالاستغلال، فيما تنص   الترخيصو المنتجات الغابية
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حالت الو بيعها،و على استغلال المنتجات الغابية 86
أ
مادتين ا

 جميع هذه المسائل على التنظيم.

م المشر   ع الجزائري الاستغلال الغابي بإصداره نظ 

ن الموافقة على  40/278للمرسوم التنفيذي رقم  المتضم 

الشروط التقنية لإعداد دفتر ودارية العامة الإالترتيبات 

ق باستغلال الغابات  الحطب المقطوع  وبيعالشروط المتعل 

ولا(، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم  80منتوجاتهومنها 
أ
)ا

ن النظام القانوني لرخصة استغلال غابات المتضم   86/064

 )ثانيا(. 88كيفيات منحهاو شروط  وكذاالاستجمام 

ول: الترخيص بالستغلال الغابي ضمن المرسوم 
أ
ا

48/271 

د المشر   ع الجزائري من خلال هذا المرسوم التي حد 

ل المتمث  و ا واحدا للاستغلال الغابي،مادة طريق 54يحتوي 

ت و بيعه،و في جني حطب الغابات الوطنية هذا حسب ما نص 

جل ذلك و ،85عليه المادة الثانية من هذا المرسوم
أ
د لا حد 

سلوبين قانونيين
أ
 هما البيع بالمزاد الذي يكر   86ا

أ
س مبدا

 استثناءً البيع عن طريق التعاقد بالتراضي و ،التنافس الحر  

جدوى عدم ل في حالات مذكورة على سبيل الحصر تتمث  في و

ب فيها خطر في الحالات المستعجلة التي يتسب  و المزاد،

رة ضمن و جسيم، حالة القيام بعملية التحسين الغابية المقر 

حد مخط  
أ
ة، وفي حالة الاستغلالات العرضية؛ ئيطات التها

و السقوط
أ
خذة في التلف ا

 
خشاب الا

أ
 .87غير ذلكو كحالة الا

و تم     
أ
التعاقد معه  يحصل من رسى عليه المزاد ا

بالتراضي على رخصة الاستغلال الغابي عن طريق عقد إداري 

بينه باعتباره المتعامل المتعاقد، وبين إدارة الغابات  برميُ 

على عاتقه،  والتزاماتهذا العقد حقوقا للمتعامل  بيرت  و

 و
 
ى الإدارة صلاحيات واسعة في الإشراف على عملية تتول

ثناء منح الرخصة، 
أ
و ا
أ
كذلك بعد انتهاء و الاستغلال سواء قبل ا

 الاستغلال.

المترتبة على صاحب رخصة  والحقوق اللتزامات-2

 الستغلال الغابي

الذي رسى عليه  تسليم المتعامل المستغل   يتم     

المزاد زيادة على رخصة الاستغلال نسخة من محضر مزاده 

، شهاري علان الإودفتر الإالمصدق ونسخة من دفتر الشروط 

 على هذا المستغل  و ،84مخطط الخشب المقطوع عند اللزومو

 الرخصة.و احترام ما ورد ضمن هذه الوثائق

 
أ
 اللتزامات المترتبة على رخصة الستغلال. -ا

قساط المزاد؛ عدم إمكانية التصرف في  ع كل  دف -
أ
ا

 .80المنتوج إلا  بعد الدفع

ضامنه الك فيل موطنا في مركز واتخاذ المستغل  -

 .58الدائرة التي بها الخشب المقطوع

ضرار  تحمل المستغل   -
أ
كامل المسؤولية عن الا

 .52مه رخصة الاستغلالالمخالفات بعد تسل  و

شجار،  مراتالموإبقاء الطرق  -
أ
مفتوحة في مقاطع الا

مو  .51إصلاحها في حالة لحقها تهد 

 .للمستغل  المترتبة  الحقوق-ب

في اك تساب المنتوجات الغابية  المستغل   حق   -

 ف فيها.التصر  و

في التعويض في حالة إلغاء الصفقة  المستغل   حق   -

 .50بدافع المنفعة العامة

دارة على الستغلال الغابي الدور -1 شرافي للاإ  الإ

ف ب  تسييرتقوم إدارة الغابات باعتبارها الجهاز المكل 

الغابات بالإشراف الفعلي على استغلال هذه الثروة من خلال 

ي 
أ
وضع جميع الترتيبات الضرورية لمباشرة هذا الاستغلال، ا

 
 
ى بعد ذلك دورها الرقابي قبل الترخيص بالاستغلال، لتتول

ثن
أ
 بعد انتهائه.والاستغلال  ومباشرةاء منح الرخصة ا

 
أ
 قبل تسليم الرخصة -ا

تقوم إدارة الغابات في هذه المرحلة بتحديد طبيعة 

دفتر شروط العقد الذي يحتوي على  تعد  ونوع التعاقد، والعقد 

 شهار الذي يضم  الإدفتر  كذاو الشروط الإدارية العامة، 

ق بالمزاد  الإدارية التقنية الخاصة،الشروط و ،58معلومات تتعل 

الشروط التقنية المالية المشتركة، كما تشرف سلفا على و

شجار التي ستقطع،
أ
وسمها لتمييزها عن غيرها  يتم  و تحديد الا

 ، 55من الاشجار

ثناء-ب
أ
 تسليم الرخصة ا

    
 
لعملية قطع  ى الإدارة مراقبة تنفيذ المستغل  تتول

شجار من حيث مدى احترامه للرخصة 
أ
دفتر الشروط لوالا
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ق بوقت القطع، ظروفه   وحيزهالملحق بها، لاسيما فيما يتعل 

د،  مخالف الرخصة إلى  ض المستغل  ، ويتعر  56كيفيتهو المحد 

 سحبها منه.

 انتهاء الرخصة بعد-ج

بعد انتهاء صلاحية رخصة الاستغلال بمناسبة انتهاء 

و بسبب سحبها يبقى للإدارة بعض الصلاحيات 
أ
جال ا

 
الا

ماكن إلى حالتها من خلال المتمث  
أ
لة في مراقبة مدى إعادة الا

ماكن التفريغ،  وتنظيفمراقبة تنظيم 
أ
محضر فحص  تعد  وا

شجار المقطوعة لتبرئة ذم  
أ
 .57ة المستغل  الا

 التنمية المستدامةوبالستغلال الغابي  الترخيص-3

الاستغلال الطبيعي للموارد الغابية هو طريق  إن  

لتجديد الثروة الغابية، سواء كان ذلك من خلال قطع 

و جني الثمار
أ
فهذا يساهم في تنشيط دورة الحياة، ، الحطب ا

ن  المكو  وتنمية التراث الغابي  وبالتالي
أ
الغابية هي  ناتتثمينه لا

تكبر لتموت بعد ذلك  حيوية تنمو ثم  وعناصر طبيعية 

د.  للثروة  احمائي اايكولوجي ابهذا يلعب الترخيص دور ووتتجد 

ن  المشر  
أ
ن يكون القطع الغابية، لاسيما وا

أ
ع تدخل واشترط ا

من العمال، 
أ
شجار الاحتياطية،  اشىيتحويك فل ا

أ
 وتدمير الا

أ
 نا

شجار والقطع،  بدقة وجهةتختار 
أ
ظروفه تفاديا لسقوط الا

ضرار 
أ
شجا االكبيرة التي تلحق ا

أ
خرى جسيمة بالا

أ
ر الا

ل الاستغلال مصدرا هاما من مصادر .  كما يمث  54بالنباتاتو

 الثروة الاقتصادية العمومية.

ق الاستغلال الغابي التنمية المستدامة من عليه يحق  و

ن  
أ
ما كان الاستغلال الغابي رشيدا خلال معادلة مفادها ا ه كل 

 تواصل عبر الزمن. و نتاجالإزاد  ومعقلنا

ثانيا: الترخيص بالستغلال الغابي ضمن المرسوم 

10/304 

م المشر   ع الجزائري الترخيص باستغلال نوع جديد نظ 

من غابات الاستجمام التي تندرج ضمن غابات الحماية 

ك توبر  19في  368/06بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
أ
 2006ا

ن   مادة. 16الذي تضم 

 رخصة استغلال غابات الستجمام. طبيعة-2

رخصة استغلال غابات الاستجمام عقدا إداريا  د  عتُ 

غراض الراحة يؤه  
أ
ل المتعاقد لمباشرة الاستغلال لا

يخضع هذا الاستغلال إلى النظام العام للغابات و ،50التسليةو

ي   48/21رقم 
أ
ن يكون موضوع ا

أ
صفقة، فالاستغلال  دون ا

حقوقا ب هذا العقد ، حيث يرت  68على دفتر شروط بناءً يمنح 

 .التزامات على عاتق المستفيدو

صاحب رخصة استغلال غابات  التزامات-1

 الستجمام.

ع الجزائري مجموعة من الالتزامات على ب المشر  رت  

هذا النوع من الغابات التي وظيفتها الحماية، حيث  مستغل  

هم  
أ
طابعها  وعلىالالتزامات في المحافظة على الغابة  تندرج ا

 هي كالاتي:والحامي، 

 الاستجمام.لتهيئة غابة  طمخط  إعداد  -

عمال  -
أ
و جزئي با

أ
المساهمة في المحيط بتك فل كلي ا

 الصيانة.

 ز بعتاد محاربة الحرائق.  التجه   -

 حماية الغابة. -

تدفع  -
أ
 اوة .ا

المطلب الثاني: الترخيص بنشاطات محظورة في 

صلها على التراث الغابي
أ
 ا

نشطة لقد حظر المشر      
أ
ع الجزائري إتيان بعض الا

، 48/21الخطرة على التراث الغابي في النظام العام للغابات 

و 
أ
ا محظورة على الإطلاق ا ت هو الحظر المؤق  تا، ومؤق  وهي إم 

و مرتبط مسموح قائم على تحق   كل  
أ
ق شرط هو الترخيص ا

نة.  و فترة معي 
أ
جل ا

أ
مثلة الترخيص بممارسة وبا

أ
نشاط من ا

صله على التراث الغابي الترخيص بالتعرية وقطع 
أ
محظور في ا

شجار 
أ
ول( )الا

أ
الترخيص بإشعال النار )الفرع والفرع الا

نشطة إلى والثاني(، 
أ
يرجع منح الترخيص بمباشرة هذه الا

السلطة التقديرية للإدارة التي توازن بين المقتضيات 

هداف الاقتصادية للمشروعات.والايكولوجية 
أ
 الا

راضي الغابية
أ
ول: الترخيص بتعرية ال

أ
 الفرع ال

راضي ضمن الباب م المشر  نظ  
أ
ع الجزائري تعرية الا

. 24و 27الثاني المعنون بحماية الثروة الغابية، في المادتين 

نه سمح به 
أ
 استثناءً فعلى الرغم من خطورة هذا النشاط، إلا  ا

. ويكون 62دارةالإخاصة بموجب ترخيص تمنحه  باراتلاعتو
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ملاك الغابية اوقبلي اهذا الترخيص وجوبي
أ
، ويشمل ذلك الا

ملاك الخواص.والوطنية 
أ
 تلك التابعة لا

راضي الغابية.
أ
ول: المقصود بتعرية ال

أ
 ا

ف المشر      راضي بموجب نص  عر 
أ
 ع عملية تعرية الا

ن   48/21 من القانون 27المادة 
أ
ق بالغابات با ها: " المتعل 

راضي حسب مفهوم هذا القانون في عملية تتمث  
أ
ل تعرية الا

غراض غير التي تساعد على 
أ
تقليص مساحة الثروة الغابية لا

راضي الغابية هي كل  وتنميتها". وتهيئتها 
أ
عمل  بهذا فتعرية الا

ن يتحق  
أ
نه ا

أ
ق معه انتقاص في مساحة الثروة الغابية من شا

هداف لا تم  
أ
جل ا

أ
الغابية.  تثمين الثروةوبصلة لتنمية  تلا

ورده المشر  
أ
ن  التعريف الذي ا

أ
ع الجزائري جاء وبالتالي نلاحظ ا

 الغرض ولالا نتيجتها ون لا كيفية التعرية، غير دقيق فلم يبي  

م تقع على لا محل  ومنها، 
أ
ها فهل تقع على الغطاء النباتي فقط ا

راضي الغابية
أ
 ؟الا

راضي الغابية
أ
 ثانيا: نطاق الترخيص بتعرية ال

ت الما  48/21من النظام العام للغابات  24دة نص 

عمال 
أ
على ضرورة الحصول على رخصة مسبقة كشرط لمباشرة ا

هو ما يعني والتعرية، وقد وردت هذه المادة بصيغة العموم، 

شخاص الخواص 
أ
شخاص العامة وضرورة حصول جميع الا

أ
الا

د نوع  ن  المادة لم تحد 
أ
على هذه الرخصة، بالإضافة إلى ا

راضي التي تشملها الرخصة، 
أ
راضي والا

أ
بالتالي فهي جميع الا

نه يمكن لهذه 
أ
و للدولة، مع العلم ا

أ
الغابية المملوكة للخواص ا

خيرة مباشرة إجراء قانوني موازي يسمى بالاقتطاع.     
أ
 الا

 إليها الدولة لتفادي طلب الاقتطاع وسي عد  يُ    
أ
لة تلجا

هذا بإخراج الملك العمومي الغابي وتغيير وترخيص بالتعرية، 

ملاك 
أ
ف في الا تخصيصه للتمل ص من قاعدة عدم جواز التصر 

يجعل الاقتطاع  61الوطنية، والذي يكون بموجب مرسوم

عمال السيادة، 
أ
مام ويدخل ضمن ا

أ
هو بذلك غير قابل للطعن ا

عمالها.  تفادىتالقضاء، ف
أ
الإدارة المعنية جميع ما قد يعرقل ا

 لكن ما هي 
 
ثار هذا العمل القانوني غير القابل للرقابة على ا

 ؟تحقيق التنمية المستدامة

 

 

راضي 
أ
تحقيق التنمية وثالثا: الترخيص بتعرية ال

 المستدامة

صله، لقد حظر المشر     
أ
ع الجزائري نشاط التعرية في ا

نه منح الإدارة 
أ
فة بالغابات السلطة للترخيص به،إلا  ا لم و المكل 

ن في ذلك اعتبارات منح هذه الرخصة، حيث للإدارة  يبي 

ملاك 
أ
سلطة تقديرية في منح  الخاصةالغابية بالنسبة للا

الترخيص من عدمه من خلال قيامها بالموازنة بين المصلحة 

المصلحة الخاصة و لة في حماية الثروة الغابيةالعامة المتمث  

دة في الهدف المرجو من عملية التعرية لضمان تحقيق المت جس 

ا بالنسبة لسلطة الإدارة في  م 
أ
تنمية مستدامة لهذه الثروة، ا

دها  ملاك الغابية الوطنية فقد قي 
أ
منح رخصة التعرية في الا

ي الجماعات الإقليمية المعنية ومعاينة المشر  
أ
خذ را

أ
ع بضرورة ا

ماكن المراد تعريتها. 
أ
 الا

ن ينص   د  عيُ كما     
أ
ينا ا

أ
ع الجزائري المشر   ضروريا في را

و ما على استثناء بعض مكو  
أ
نات الثروة الغابية من التعرية، ا

هميتها وباعتراضات عملية التعرية،  ىسم  يُ 
أ
هذا بالنظر لا

الك ثبان الرملية  وتثبيتالايكولوجية ودورها في حماية التربة 

مساحات و، كغابات الحماية ر والتصخرالوقاية من التصح  و

 ة. المنفعة العام  

شعال النار  الفرع الثاني: الترخيص باإ

ك ثر عوامل  د  عتُ 
أ
و الحرائق من ا

أ
فة النيران ا

 
دون شك ا

خطر التهديدات التي تواجه  ،تدهور الغابات الجزائرية
أ
ومن ا

التراث الغابي الذي يستغرق سنوات طويلة لكي ينمو 

ه يتلف يتشك  و ن 
أ
في دقائق معدودات بسبب ل، في حين ا

ع الجزائري إشعال النار في النيران. لذا فقد حظر المشر  

و بالقرب منها ضمن القانون 
أ
ملاك الغابية ا

أ
، كما 48/21الا

صدر نصا
أ
ل في المرسوم المتمث  وتنظيميا للوقاية منها،  ا

47/6088 . 

ت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي   47/88نص 

ي  
أ
ه يمنع على ا ن 

أ
ملاك  على ا

أ
ن يشعل النار داخل الا

أ
شخص ا

و على بعد مسافة تقل  
أ
عن كيلومتر واحد  الغابية الوطنية ا

ه، منها، كما يُ  ن 
أ
تي بها إليها. إلا  ا

أ
ن يا

أ
لدور  وبالنظرمنع عليه ا

همية النار كطاقة حرارية في حياة البشر، و
أ
 اجةنظرا لحوا

غراض إنضاج والإنسان 
أ
المواطن لاستعمالها في قضاء ا

خرى بالنسبة للسكان والطعام، 
أ
عراض ا

أ
التدفئة، وا
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ع الجزائري باستخدامها وإشعالها فقد سمح المشر   ،المحليين

دة تشك   صل في الفقرة في حالات محد 
أ
ل الاستثناء عن الا

هذا في و، 47/88من المرسوم  81الثانية من نفس المادة 

شعال النار في المساكن الواقعة في الغابة إ حالتين هما حالة

و في جوارها )المادة 
أ
جل و(، 80ا

أ
الترخيص بإشعال النار من ا

ا تلقائيا (85)المادة  إحراق القش   .  ويكون هذا الترخيص إم 

و لا
أ
ولا( ا

أ
و تصريح مك توب صادر عن الإدارة  )ا

أ
يكون إلا  بإذن ا

ة )ثانيا(.  المختص 

ول: الترخيص التلقائي باإ 
أ
 شعال النارا

ت المادة الثالثة من المرسوم  على عدم  47/88نص 

ملاك الغابية 
أ
جواز إشعال النار في المساكن التي تقع داخل الا

و بالقرب منها خلال موسم الحرائق الذي يتراوح في الفترة ما 
أ
ا

ك توبر من كل   02ويونيو  82بين 
أ
ص المشر  و سنة،  ا ع بذلك رخ 

عليه فإن  هذا عبارة وفي حالة توفير الحاجات المنزلية فقط، 

بالتالي لا يحتاج السكان القاطنون وعن ترخيص تلقائي، 

و بجوارها للحصول على إذن مك توب
أ
جل  بالغابة ا

أ
من الإدارة لا

نشطة.
أ
 مباشرة تلك الا

ذن ك تابي ثانيا:  الترخيص بموجب اإ

عمالحظر المشر  
أ
الحرق بصفة  ع الجزائري القيام با

خضعها خارج هذا الفترة  
أ
نهائية خلال موسم الحرائق، وا

و إذن مسبق،
أ
مثال ذلك و للحصول على ترخيص ك تابي ا

فة  وجوب الترخيص المسبق من طرف المصالح التقنية المكل 

جل إحراق القش  
أ
كوام والنباتات المكد   بالغابات من ا

أ
سة في ا

كداس داخل الغابات الوطنية
أ
و ا

أ
و ك تل ا

أ
كذا وجوب و  ،68ا

في جوار الغابة على  ي للقش  الحصول على رخصة الحرق الصح  

ين يتم   82عن  بعد لا يقل  
أ
الحرق بحضور عون  كيلومتر، ا

ل صاحب الرخصة كل    تعينه مصالح الغابات، فيما يتحم 

و عدم اتخاذه للتدابير
أ
 .65الاحتياطاتو تبعات إهماله ا

 خاتمة

نشطة على التراث الغابي    
أ
باعتباره  إن  الترخيص با

ساسية إلى تكريس رقابة مسبقة من 
أ
لية وقائية يهدف بصفة ا

 
ا

ن تجن  
أ
نها ا

أ
ز بعطوبية نتيجة تلفها ب الثروة الغابية التي تتمي  شا

و المستحيل إصلاحه. 
أ
يلعب والسريع ضررا من الصعب ا

الترخيص المسبق دورا جوهريا لا غني عنه في مسار تحقيق 

ه يهدف  ن 
أ
لموازنة بين إلى االتنمية المستدامة من حيث ا

الاستثمار المرتبط باستعمال ومقتضيات التنمية الصناعية 

ولي  
أ
ة، وبين ضرورة الحفاظ واستغلال الثروات الغابية كموارد ا

صول الطبيعية 
أ
مصلحة  د  عيُ بي الذي التراث الغا صونوعلى الا

 .ةعام  

يستند منح الترخيص في إطار تحقيق التنمية   

إلى سلطة الإدارة، التي تكون  اإداري االمستدامة باعتباره قرار 

ا مقي   ق إم  نشطةدة بنصوص القانون فيما يتعل 
أ
صلا  بالا

أ
المباحة ا

و تقديرية تكون للإدارة فيها 
أ
و الاستغلال، ا

أ
كالاستعمال ا

ن تنعكس عن  صلاحيات واسعة
أ
ثار التي يمكن ا

 
في تقدير الا

على هدف تحقيق التنمية المستدامة للتراث والمشروع، 

 الغابي. 

ل في تقدير الغرض من الترخيص يتمث   بالتالي فإن      

جل وقاية 
أ
نتائج المشروع على التراث الغابي قبل الشروع فيه لا

خطار محتملة، 
أ
خيص قد يقترن التر وهذه الثروة الطبيعية من ا

التدابير الوقائية التي من والفنية وبفرض بعض القيود التقنية 

ن تقل  
أ
نها ا

أ
ضرار، ل من حد  شا

أ
تحافظ على استدامة النظم وة الا

جيال القادمة.  
أ
 الطبيعية الغابية لصالح الا

ا سبق نوصي وانطلاقا  بما يلي: مم 

غابي، وإصدار قانون التحيين التشريع ضرورة  -

 للغابات في إطار التنمية المستدامة. ن النظام العاميتضم  

الاستغلال وإعادة تنظيم الترخيص بالاستعمال  -

الغابيين، وتحديد معايير التمايز بين النظامين من خلال 

ق بهما في إطار التنمية  إصدار نصوص تنظيمية تتعل 

 المستدامة.

تنظيمي في إطار التنمية المستدامة  إصدار نص   -

لة الترخيص بتعري
أ
ن  لمسا

أ
راضي الغابية، حيث ا

أ
ه على الرغم ة الا

نه بقي دون تنظيم. 
أ
 من خطورة هذا النشاط إلا  ا

ن -
أ
خيص المنصوص عليه في اراعي التر ت ضرورة ا

قة بالتراث الغابي هدف تحقيق التنمية  القوانين المتعل 

بعادها، بالتوافق مع التوج  
أ
ه الجديد المستدامة بجميع ا

ضاف مادة جديدة ضمن للمؤس  
أ
س الدستوري الجزائري الذي ا

ن تضمن الدولة  ،1826التعديل الدستوري لسنة 
أ
ومفادها ا

الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح 

جيال القادمة، 
أ
 الاستدامة في تسيير هو تبن  والا

أ
ي صريح لمبدا

همها الوالحفاظ على الممتلكات العمومية الطبيعية و
أ
 غابات.ا
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31. Michel Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, Bruylant, Belgique, éd 2, 2015, p. 11. Voir aussi : Marie-
Claire Cordonier Segger, Significant developments in sustainable development law and governance: A proposal, Natural 
Resources Forum 28, 2004, p. 64 . 

 .1001 إعلان نيودلهي حول مبادئ القانون الدولي للتنمية المستدامةو، 4991من إعلان ريو  41المادة  نظر كذلك:ي .11
ك ثر،  .11

أ
عبد الناصر زياد هياجنة، القانون البيئي   النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة نظر: يللتفصيل ا

ردن،، عمان، 4، ط والتوزيعللنشر 
أ
 .10، ص 1041 الا

34. Bergen Declaration on Sustainable Development  4990.  
 .11جع السابق، ص نصر الدين هنوني، المر  .11
 .100، ص 1009، عمان، التوزيعودار اليازوري العلمية للنشر عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية الحماية الإدارية للبيئة،  .11
 . 1041، المعدل سنة 4991من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  41المادة  .11
ملاك الوطنية، ج ر عدد 4990ديسمبر  04في  المؤرخ 90/10من القانون  71المادة  .11

أ
ل 4990لسنة  11، المتعلق بالا المتمم و، المعد 

تي :1001يوليو  10المؤرخ في  01/41
أ
ملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يا

أ
الجوفية والطبيعية السطحية  والموارد. الثروات : ..." تشتمل الا

نواعهاالمتمثلة في الموارد المائية بمخت
أ
و في وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية ...، و لف ا

أ
البحرية من التراب الوطني في سطحه ا

 . ...".جوفه
ل  المتضمن النظام العام للغابات 11/41من القانون  11، 11و 11، 11، 11المواد  .19  ، المشار إليه سابقا.المتمموالمعد 
سباب كسب الملكية، الجزء  .10

أ
 ط،ب.  بيروت،دار إحياء التراث العربي،  التاسع،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ا

 .4111ب. س، ص 
ي". بناء إلاالسكن  وحق  ق.م.ج :" لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال  111المادة  .14 ر قو  ِّ

و مبر 
أ
 على شرط صريح ا

ك ثر .11
أ
 .19: نصر الدين هنوني، المرجع السابق، صنظري للتفصيل ا

 ليس الاستغلال.و L’usageبالنص الفرنسي على الاستعمال  11نص  المشرع الجزائري في المادة  .11
بحاث القانونية المعمقة، مركز جيل وعبد السلام بوهلال، التشريع الغابوي المغربي  .11

أ
دوره في المحافظة على الغابات، مجلة جيل الا

 .11، ص 1041، ماي 01العلمي، العدد البحث 
بريل  01المؤرخ في  04/11المرسوم التنفيذي رقم  .11

أ
من  11كيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار المادة و  ، المتضمن تحديد شروط1004ا

 .41/01/1004ل   10، ج ر عدد  11/41القانون 
 من نفس المرسوم التنفيذي. 01المادة  .11
علاه04/11 من ملحق المرسوم 01المادة  .11

أ
 ، المتضمن تحديد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال، المشار إليه ا

الشروط التقنية لإعداد دفاتر ويتضمن الموافقة على الترتيبات الإدارية العامة  4919سبتمبر  01المؤرخ في  170/89رق م  المرسوم التنفيذي .11
 .01/09/4919ل   11ا ومنتوجاته، ج ر عدد بيع الحطب المقطوع منهوالشروط المتعلقة باستغلال الغابات 

ك توبر  49المؤرخ في  01/111المرسوم التنفيذي رقم  .19
أ
كذا شروط و ، المتضمن النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام 1001ا

 .11/40/1001ل    11منحها، ج ر عدد  وكيفيات
.. وفي هذه الحالة .حسب وحدة كل منتوج وتفصيلااع الحطب المقطوع جملة ، المشار إليه سابقا: " يب19/410المادة الثانية من المرسوم  .10

خرى..."
أ
خيرة تستغل كميات الحطب المقطوع الواحدة بعد الا

أ
 الا

 من نفس المرسوم التنفيذي. 01و 01المادة  .14
 من نفس المرسوم التنفيذي. 11المادة  .11
 من نفس المرسوم التنفيذي. 10المادة  .11
 التنفيذي. من نفس المرسوم 41المادة  .11
 من نفس المرسوم التنفيذي. 41المادة  .11
 من نفس المرسوم التنفيذي. 19المادة  .11
 من نفس المرسوم التنفيذي. 10المادة  .11
علاه.19/410من المرسوم  11المادة  .11

أ
 ، المشار إليه ا

 من نفس المرسوم التنفيذي. 01و 04المادة  .19
 من نفس المرسوم التنفيذي. 11المادة  .10
 من نفس المرسوم التنفيذي. 11إلى  10المواد من  .14
 من نفس المرسوم التنفيذي. 11و 11المواد من  .11
 من نفس المرسوم. 11إلى  14 المواد من .11
علاه.01/111من المرسوم  01المادة  .11

أ
 ، المشار إليه ا

علاه.01/111من المرسوم  01المادة  .11
أ
 ، المشار إليه ا

ل  11/41من القانون  41المادة  .11 ق بالغابات المعد  ن " لا يجوز القيام بتعرية المتمم والمتعل 
أ
راضيعلى ا

أ
دون رخصة مسبقة من الوزير  الا

ي المجموعات المحلية المعنية 
أ
خذ را

أ
ف بالغابات بعد ا ماكن ".والمكل 

أ
 معاينة وضعية الا

ل  المتضمن النظام العام للغابات ،11/41من القانون  01المادة  .11  .المتمموالمعد 
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ملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق، ج ر عدد  المتعل ق بوقاية 1987/02/10رخ في المؤ  11/11المرسوم التنفيذي رقم  .11
أ
 44ل   01الا

 .4911فبراير 
 .11/11من المرسوم  09المادة  .19
 .11/11من المرسوم  40المادة  .10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


